
 
 

 
موقف الائتلاف المدني من أجل الأمن والحریات من تعدیل قانون مكافحة 

الإرھاب ومنع غسل الأموال  
 
 

 7والمؤرخ في  2015لسنة  26المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي عدد  2018لسنة  28إثر المصادقة على مشروع القانون عدد 
فإن المنظمات  2019جانفي  10والمتعلق بمكافحة الإرھاب ومنع غسل الأموال من قبل مجلس نواب الشعب یوم  2015 أوت

المعتمدة في  الانفتاحأعضاء الائتلاف المدني من أجل الأمن والحریات تتوجھ بالشكر للسادة النواب وتعرب عن تقدیرھا لسیاسة 
جتمع المدني.  التعامل مع مختلف الجھات الفاعلة في الم  

 
، إلى حد كبیر، جلّ المخاوف التي عبّر عنھا الاعتبارلقد تمیزت المناقشة البرلمانیة باتباع منھج تشاركي وشفاف وأخذت بعین 

 تخللتھ عدّةفي سیاق  2015 سنةفي  یات. مع الإبقاء على النص، الذي تمّت المصادقة علیھالائتلاف المدني من أجل الأمن والحر
التنقیحات  لت البلاد، والذي احتوى على أحكام تمثّل عدة إشكالیات فیما یتعلق بحمایة حقوق الإنسان واحترامھا، فإنطا ھجمات

لقد أضاف مشروع القانون الأوّلي مفاھیم وتعریفات غیر مكتملة تنقصھا  خطر انتھاكات ھذه الحقوق والحریات.الأخیرة لم تعمّق في 
یؤدّي إلى انتھاك عدة حقوق مثل الحق في محاكمة عادلة، كما تضمن أحكاما أخرى كان بالإمكان أن  الدقّة، وھو ما كان من شأنھ أن

تعرقل حریة الجمعیات ومنظمات المجتمع المدني واستقلالیتھا مما یشكل انتھاكا صارخا للدستور وقد تمّ رفض ھذه التنقیحات من 
قبل النواب.  

 
من حیث الخوض في مسألة حقوق الإنسان عند مناقشة  تحسّنا كبیراالنصّ تبرز ناقشة ھذا إن الطرق والآلیات التي تم من خلالھا م

المواضیع المتعلقة بالأمن، وعلیھ یدعو الائتلاف المدني من أجل الأمن والحریات جمیع الجھات الفاعلة من مكونات مجتمع مدني 
والتعاون المتبادل، لإرساء حوار رصین وبنّاء حول مكافحة  وسیاسیین إلى المساھمة بشكل مشترك في إطار ھذا المنھج التشاركي

أسباب كل أشكال العنف.  
 

إن التحالف من أجل الأمن والحریات یؤكد على ضرورة مواصلة ھذا المنھج التشاركي مع السادة نواب الشعب وخاصة من خلال 
. 2019جانفي  18منذ یوم البرلمانیة المكلفّة بدراستھ  مناقشتھ باللجنة تمناقشة مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ الذي بدأ  

 


